
هــل تجســد مبــادرة الســبسي أولويــة المــرأة
التونسية؟

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

ظهر الأحد الثالث عشر من الشهر الحالي، فاجئ الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، في خطاب
ـــن بقـــوله: إن “المســـاواة بين الرجـــل ألقـــاه بقصر قرطـــاج، بمناســـبة العيـــد الـــوطني للمـــرأة، الكثيري
والمرأة التي أقرها الدستور التونسي يجب أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الإرث”، كما
أعلن عن نيته طلب تغيير قوانين أخرى، من ضمنها المساواة في اختيار الزوج، داعيًا رئيس الحكومة
يـر العـدل إلى مراجعـة المنشـور رقـم  الـذي يمنـع زواج التونسـية مـن أجنـبي إذا لم يشهـر إسلامـه ووز
لـدى المفـتي، مـا أثـار جـدلاً كـبيرًا في البلاد، جعـل البعـض يتسـاءل عـن أولويـات المـرأة التونسـية في هـذه

المرحلة الحساسة من تاريخ تونس.

المساواة في الميراث

الباجي قائد السبسي اعتبر أن “الإرث ليس مسألة دينية وإنما تتعلق بالبشر، وأن الله ورسوله تركا
المســألة للبــشر للتصرف فيهــا”، معلنًــا عــن تكــوين لجنــة لدراســة مســألة الحقــوق الفرديــة وتفعيلهــا،
والنظــر في المســاواة بين الرجــل والمــرأة في جميــع المجــالات، مبــديًا ثقته في ذكــاء التونســيين، علــى حــد
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تعبيره.

وعاضده في ذلك دبوان الافتاء بالجمهوية التونسية الذي قال في بيان له إن السبسي “أستاذ بحق
لكل التونسيين وغير التونسيين وهو الأب لنا جميعا بما أوتي من تجربة سياسية كبيرة وذكاء وبعد
نظــر”. وتــابع الــديوان في بيــانه مؤيــدًا توجهات الســبسي: “في خطــابه الأخــير بمناســبة العيــد الــوطني
للمرأة التونسية كان كالعادة رائعا في أسلوبه المتين وكانت مقترحاته التي أعلن عنها تدعيما لمكانة المرأة

وضمانا وتفعيلا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات”.

ولا تعد الدعوة التي أطلقها الرئيس التونسي جديدة على تونس، فمنذ سنوات والجدل دائر هناك،
بشأن قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث، والمعروف أن المرأة التونسية ورغم الحقوق الواسعة التي
تتمتع بها مقارنة بنظيراتها في عدة دول عربية وإسلامية أخرى، فإن القانون التونسي للإرث مستمد
من الشريعة الإسلامية ولم تشمله التعديلات التي أدخلت على قانون الأحوال الشخصية الصادرة

. عام

جدل كبير

هذه المبادرة التي أعلن عنها رئيس تونس أحدثت جدلا كبير في تونس وصل صداه إلى الخا، إذ عبرّ
عديد التونسيين عن رفضهم المطلق لها على اعتبار أن مثل هذه المبادرات ضرب لحقوق المرأة، إذ أن
كثر منه، وحالات ترث فيها المرأة هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل تمامًا، وحالات ترث فيها أ

ولا يرث فيها الرجل.

ينص الفصل  على: “المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق
والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز

مقابل مباركة فئة أخرى للمبادرة معتبرينها جزءًا من حق المساواة الذي ينص عليه الدستور التونسي
والاتفاقيـــات الدوليـــة، علـــى اعتبـــار أن عـــدم المســـاواة في الإرث بين الجنسين يعـــد نوعًـــا مـــن أنـــواع
الاســتغلال الاقتصــادي للمــرأة. وينــص الفصــل  مــن الدســتور التــونسي الجديــد: “تلتزم الدولــة
بحمايــة الحقــوق المكتســبة للمــرأة وتعمــل علــى دعمهــا وتطويرهــا، تضمــن الدولــة تكــافؤ الفــرص بين
الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات، تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف
بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة، تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة”،
فيما ينص الفصل  على: “المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء

أمام القانون من غير تمييز.“

في هذا الشأن كتب السياسي التونسي محمد الهاشمي الحامدي تدوينة على صفحته الخاص في موقع
تويتر جاء فيها “الفكر الإصلاحي التونسي (الإصلاحي المزعوم) لا يعارض الزنا ولا زواج الرجل بالرجل

لكنه يعارض تعدد الزوجات وأحكام الميراث في القرآن الكريم.”



الفكر الإصلاحي التونسي (الاصلاحي المزعوم) لا يعارض الزنا ولا زواج الرجل
بالرجل لكنه يعارض تعدد الزوجات وأحكام الميراث في القرآن الكريم#تونس

MALHACHIMI) August 17, 2017@) محمد الهاشمي الحامدي —

في نفــس الســياق كتبــت التونســية شيمــاء الشيخــاوي تدوينــة في حسابهــا الخــاص في الفيــس بــوك،
قالت فيها، “في ظلّ تحريف حكم الله في #الميراث و التجرأّ عليه: أنا #إمرأة  و ضدّ #المساواةبين“ 

.الرجّل و المرأة في الميراث ، قال تعالى”يوصيكم الله في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين

وتعد تونس في وجهة نظر البعض من أهم الدول العربية إنصافًا واهتمامًا بالمرأة وذلك منذ عام
، فقانون الأحوال الشخصية وإلغاء تعدد الزوجات والسماح للمرأة بطلب الطلاق هو قانون
لا يـزال حـتى الآن يشكـل اسـتثناءً في العـالم العـربي إلى حـد كـبير – عنـد العلمـانيين العـرب-، فلطالمـا كـان
لتــونس سياســيات تعمــل علــى المســاواة بين الجنسين، إذ أمســكت .تــونس بزمــام المبــادرة في العــالم

العربي في مجال حقوق المرأة كانعكاس مباشر للتيار المنبهر بالغرب الذي قاد تونس عقب الاستقلال

أولويات المرأة التونسية

لئن مثّلت هذه المبادرة إحدى أهم المطالب التي تسعى فئة من التونسيات لإقرارها في البلاد، فإنها
لا تعكس بالضرورة أولويات التونسيات بمختلف طوائفهم، إذ اعتبر العديد من التونسيين أن دعوة
ية إلى المساواة في الميراث بين الجنسين والسماح للتونسية المسلمة بزواج غير المسلم رئيس الجمهور

لا تجسد أولويات المرأة التونسية بشكل كبير

وترى منظمة العفو الدولية أنه ما زال أمام المرأة في تونس الكثير من الخطوات للوصول إلى تحقيق
يــر المنظمــة الدوليــة لعــام / أن المــرأة تعــاني مــن التمييز في حقوقهــا الكاملــة، إذ أفــاد تقر

القانون والواقع الفعلي، وتفتقر إلى الحماية الكافية من العنف بسبب النوع.
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وأظهـرت دراسـة تونسـية أعـدت في وقـت سـابق أنّ العنـف المسـلط علـى النسـاء لم يعـد مجـرد حـالات
معزولــة أو اســتثناء بــل أصــبح ظــاهرة خطــيرة إلى درجــة أن تكرارهــا شبــه يــومي مــع اختلاف المكــان
والزمــان، وأوضحــت الإحصائيــة الــتي أعــدتها منظمــة الكرديــف ووزارة المــرأة أنّ نصــف النســاء اللاتي
تــتراوح أعمــارهن بين  و ســنة تعرضــن للعنــف مــرةّ علــى الأقــل مــن أزواجهــن، وأن % مــن

النساء تعرضن للعنف بأنواعه سواء المادي أو الجنسي أو كذلك الاقتصادي.

ورغم القوانين الخاصة بالمرأة في تونس، والتي تعتبر استثنائية مقارنة بباقي الدول العربية، فإن المرأة
التونســية مــازالت تعــاني العديــد مــن النقــائص، مــن حيــث الحمايــة الاجتماعيــة أو التشغيــل الهــشّ
وكذلك ارتفاع نسب الأمية وارتفاع عدد النساء اللاتي لا يمتلكن بطاقات هوية ما منعهم من التمتع
بحقهم في المشاركة في الانتخابات التي شهدتها تونس منذ الثورة، ويتوجّب على القائمين على الدولة

وفق حقوقيين الاعتناء بهذه الوضعيات عوض التركيز على مسائل ثانوية، حسب قولهم.
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